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 نص السؤال
 ن(6)السؤال الاول: أجب بدقة واختصار

 ا؟ماهم قاعدتين من قواعد الإثبات  ر  س  ك  ي   و ضده  ألمصلحة التاجر بالدفاتر التجارية  لاثبات  ا جواز  -1

 قيد   تم  لا ي  و. في السجل التجاري   لا بعد القيد  إعملا تجاريا  مارس  ن ي  أ للشخص   لا يجوز  )تقول العبارة القانونية:-2

 في العبارتين؟ التعارض   ك  ف   ن  ك  م  ي   كيف.(عملا تجاريا  ذا مارس  إلا إ لتجاري  ا  الشخص في السجل

القاضي والطبيب والمحامي و... من القيد في السجل التجاري يحول دون اكتسابهم الصفة التجارية حتى ولو  ع  ن  م  -3

 ما رأيك؟ .احترفوا العمل التجاري  

سراره التجارية ، ومع ذلك يجوز أه الى كشف ض  عر   لما  قد ي   على دفاتر التاجر  ممنوعٌ طلاع الكلي  ن الإأصل الأ-4

 في حالات  حصرية  اذكرها دون شرح.

 ن(14) القضيةالسؤال الثاني :

تجود عليه بمحصول من التمر  ،شجرات من النخيل ضع  مصدر رزقه الوحيد  مزرعة صغيىرة تحوي ب   الحاج علي

الخاص ببيع الاسمدة   سعيد تاجر التجزئةفطلب من بوفروة  مزرعته لمرض  ضت  يبيعه لسد حاجيات بيته ، تعر  

له شاحنته الصغيرة كضمان  ن  ه  أن ير   ونظرا لقلة دخله اضطر   ،د له كمية من  الدواء  لعلاج نخيله ر  و  أن ي  ،الزراعية 

 الحاج عليفاشترى منه الكمية التي يحتاجها  ،حميد تاجر الجملةوكان سعيد يتزود  ببضاعة محله من لثمن الدواء،

ف كل  لدفاتره التجارية التي كان ي  حميد . وبمراجعة م الباقي منها بعد شهر ن يتسل  أمنها على  ام جزءودفع ثمنها ،وتسل  

ومع كثرتهم  رٌ ث  رأى أن المتاعملين معه خلال  الاشهر الاخيرة  ك  ا ،ه  ك  س  الذي  كان  يتهاون في  طريقة م  بها أحد عماله 

، وجود صفقة بيع بينهمال  ناكرالسعيد يمتنع عن تسليم الجزء الباقي من الدواء  مما جعله مداخيله لم ينعكس ذلك على 

 سعيد تاجر التجزئة وحميد تاجر الجملة .وبسبب هذا الامتناع ثار نزاع بين 

 الحاج علي ، و سعيد و حميد؟كل منى ما طبيعة عمل -1

 .و لماذا ف طبيعة الرهني   ك   ؟الذي يجمع بين الحاج علي وسعيد بيعما طبيعة ال-2

ليه لمعرفة جهة إ ت  تند  ؟ ما المعيار الذي اس  راد سعيد منازعة حميد قضائيا ما القسم الذي يختص بهذا النزاع أ-3

 الاختصاص؟

 بالبينة ولماذا؟الف دينار هل يجوز لسعيد أن يثبت ما يدعيه   200اذا كانت قيمة الادوية تجاوز  -4

ققت  في هذه ما شروط ذلك إذا قلت بالجواز لإثبات ما يدعيه ؟   لدفاتره   د  تن  س  أن ي   لسعيد هل يجوز -5 ؟ هل تح 

  ؟ حميد خصمه دفاتر من  دليله   خلص  تس  أن ي   لسعيد هل يجوزك هل برأي   الحالة؟وإذا قلت بالمنع علل ذلك؟

أن  لسعيد هل يجوز  الثمن  قبض  ،و أنه لم ي   لسعيدالبضاعة  د  ر  في الدفاتر  أنه و    نو  د    حميد   برأيك لو كان عامل   -6

ل االى البيان  يستند   ذا كان إ ؟   الدفاتر بانتظام   سك  م   يلتزم   العامل   الحال لو كان  ؟ هل يختلف   ؟ ولماذادون الثاني  لأو 

 .ذلك اذكر القاعدة التي تمنع  كذلك  الحال 

 

 

 

 
 الاجابة  النموذجية

 السؤال  الاول:



لمصلحة وتقديمها قاعدة لا يجوز للمرء ان يقدم دليلا ضد نفسه، يكسر ضد التاجرتقديم الدفاتر -1

 قاعدة لا يجوز للمرء ان يصنع دليلا لنفسه.يكسر التاجر 

الشخص المعنوي لا كتسب الصفة التاجر الا بعد القيد والشخص الطبيعي الا بعد ممارسة العمل -2

 التجاري

عن الاعمال التجارية التي   صفة التجاريةالممنوعون من القيد في السجل التجاري يكتسبون ال -3
من   9المادة .منهاولا يستفيدون حسن النية يلتزم به التاجر حماية للغير كما ا هويلتزمون ب باشروها 

 04/08القانون 

من القانون التجاري ولا يكون الا في حالة الارث وقسمة الشركو  15الاطلاع الكلي حددته المادة -4
 وحالة الافلاس.

 

 السؤال الثاني القضية:

 تجاري لانه شراء من اجل البيع. و حميدعمل الحاج علي مدني، وعمل سعيد -1

طبيعة البيع الذي يجمع الحاج علي وسعيد عمل تجاري مختلط.الرهن يعتبر عملا مدنيا لانه يأتي -2

 ضمانا لدين مدني.
 لحميد تجاريا.العمل بالنسبة القسم المعني بالنزاع القسم التجاري لكون -3

الف دينار ومع ذلك يمكن اثباتها بالبينة لان العمل بالنسبة لحميد  100اذا جاوزت قيمة الادوية -4

 تجاري. حيث المبدأ في المادة التجارية حرية الاثبات.
ق م ج. وشروط ذلك أن يكون النزاع  330لإثبات مايدعيه المادة  ه نعم يجوز لسعيد الاستناد لدفاتر-5

نعم تحققت شروط ذلك في قضية الحال. ويجوز له أن يستند  .جرين و أن يكون النزاع تجاريابين تا

 ق م ج.  330المادة  حميدلدفاتر خصمه 
ذا كانت منتظمة لا يجوز له إن دفاتر حميد غير منتظمة. لكن نعم يجو لسعيد تجزئة الدليل لأ -6

من القانون المدني   330المنع في المادة  على بشكل صريح  المشرع نص ن أ بسببتجزئة الدليل 

 قرار.قاعدة عدم تجزئة الإوال ا منه قرارإدفاتر التاجر ضده تعد بمثابة أن  المنع  ويعزز
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 


